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الدورة السابعة والخمسون 
 البند ١٥٥ من جدول الأعمال 

تقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي عـن أعمـال دورـــا 
الخامسة والثلاثين 

 
تقرير اللجنة السادسة 

 
المقرر: السيد كريم مدرك (المغرب) 

 
مقدمة  أولا –

 
قــررت الجمعيــة العامــة، في جلســتها العامــة ١٩، المعقــــودة في ٢٠ أيلـــول/ســـبتمبر  - ١
٢٠٠٢، بنـاء علـى توصيـة المكتـب، أن تـدرج في جـدول أعمـال دورـا السـابعة والخمســين، 
البند المعنون �تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجـاري الـدولي عـن أعمـال دورـا الخامسـة 

والثلاثين�، وأن تحيله إلى اللجنة السادسة. 
ونظـرت اللجنـة السادسـة في البنـد في جلســـاا الرابعــة والخامســة والسادســة عشــرة  - ٢
والتاســـعة عشـــــرة، المعقــــودة في ٣٠ أيلــــول/ســــبتمبر، و ١٧ و ١٨ و ٢٢ و ٢٤ تشــــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. وترد الآراء التي أعرب عنها الممثلون الذين تكلموا خـلال نظـر اللجنـة 

في البند، في المحاضر الموجزة ذات الصلة (A/C.6/57/SR.4 و 5 و 16-19). 
وكان معروضا على اللجنة لنظرها في البند الوثائق التالية:  - ٣
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تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورا الخامسـة  (أ)
والثلاثين(١)؛ 

تقرير الأمين العـام عـن زيـادة عضويـة لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري  (ب)
 .(A/56/315) الدولي

وفي الجلسة الرابعة، المعقودة في ٣٠ أيلول/سبتمبر، عـرض رئيـس لجنـة الأمـم المتحـدة  - ٤
للقانون التجاري الدولي في دورا الخامسة والثلاثـين، تقريـر اللجنـة عـن أعمـال تلـك الـدورة 

 .(A/C.6/57/SR.4 ،انظر)
 

النظر في المقترحات  ثانيا –
 A/C.6/57/L.12 مشروع القرار ألف –

في الجلسة ١٦، المعقودة في ١٧ تشرين الأول/أكتوبر، قدم ممثل النمسا باسـم الاتحـاد  - ٥
ــــين، الأردن، أرمينيـــا، اســـبانيا، اســـتراليا، إســـرائيل،  الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، الأرجنت
إكــوادور، ألمانيــا، إندونيســيا، أوروغــواي، جمهوريــة إيــــران الإســـلامية، أيرلنـــدا، إيطاليـــا، 
باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنن، بوركينا فاسـو، بولنـدا، بـيرو، بيـلاروس، تـايلند، 
ـــا، جنــوب أفريقيــا، جورجيــا، الدانمــرك،  تركيـا، ترينيـداد وتوبـاغو، الجزائـر، جمهوريـة كوري
رومانيا، سري لانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، السويد، سويسـرا، 
سيراليون، شيلي، الصين، غانا، غواتيمـالا، فرنسـا، الفلبـين، فـترويلا، فنلنـدا، فيجـي، قـبرص، 
ــــا،  كرواتيــا، كنــدا، كوســتاريكا، كينيــا، لكســمبرغ، ليتوانيــا، ليختنشــتاين، مالطــة، ماليزي
ـــا،  المغـرب، المكسـيك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، الـنرويج، النمس
نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان، التي انضمت إليها بعـد ذلـك 
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجيبوتي وسورينام، ومدغشقر، والهند، مشروع قـرار 
معنونـا �تقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة للقـــانون التجــاري الــدولي عــن أعمــال دورــا الخامســة 

 .(A/C.6/57/L.12) والثلاثين�
ـــة مشــروع  وفي الجلسـة ١٧، المعقـودة في ١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر، اعتمـدت اللجن - ٦

القرار A/C.6/57/L.12 بدون تصويت (انظر الفقرة ١٥، مشروع القرار الأول). 
 

 A/C.6/57/L.13 مشروع القرار باء –
 

 __________
 .(A/ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (57/17 (١)
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في الجلسـة ١٦، المعقـودة في ١٧ تشـرين الأول/أكتوبـر، قـدم رئيـس اللجنـة مشـــروع  - ٧
 .(A/ C.6/57/L.13) قرار معنونا �قانون الأونسيترال النموذجي للتوثيق التجاري الدولي�

ـــة مشــروع  وفي الجلسـة ١٧، المعقـودة في ١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر، اعتمـدت اللجن - ٨
القرار A/C.6/57/L.13 بدون تصويت (انظر الفقرة ١٥، مشروع القرار الثاني). 

 A/C.6/57/L.14 مشروع القرار جيم –
 

في الجلسـة ١٦، المعقـودة في ١٧ تشـرين الأول/أكتوبـر، قـدم رئيـس اللجنـة مشـــروع  - ٩
قرار معنونا �تعزيز التنسيق في مجال القانون التجاري الدولي وتعزيز أمانة لجنـة الأمـم المتحـدة 

 .(A/C.6/57/L.14) للقانون التجاري الدولي�
ـــة مشــروع  وفي الجلسـة ١٧، المعقـودة في ١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر، اعتمـدت اللجن - ١٠

القرار A/C.6/57/L.14 بدون تصويت (انظر الفقرة ١٥، مشروع القرار الثالث). 
وقبــل اعتمــاد مشــروع القــرار، أدلى ممثــل المكســيك ببيــان تعليــلا للموقــف (انظـــر  - ١١

 .(A/C.6/57/SR.17
 

 A/C.6/57/L.15 مشروع القرار دال –
 

١٢ - في الجلسـة ١٨، المعقـودة في ٢٢ تشـرين الأول/أكتوبـر، قـدم الرئيـس مشـروع قــرار 
 .(A /C.6/57/L.15) معنونا �توسيع عضوية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي�

ـــة مشــروع  وفي الجلسـة ١٩، المعقـودة في ٢٤ تشـرين الأول/أكتوبـر، اعتمـدت اللجن - ١٣
القرار A/C.6/57/L.15 بدون تصويت (انظر الفقرة ١٥، مشروع القرار الرابع). 

وقبــل اعتمــاد مشــروع القــرار، أدلى ممثــل ســيراليون ببيــان تعليــلا للموقــف (انظـــر  - ١٤
 .(A/C.6/57/SR.19

 
توصيات اللجنة السادسة  ثالثا –

 
توصي اللجنة السادسة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:  - ١٥

مشروع القرار الأول 
 

ـــــانون التجــــاري الــــدولي عــــن أعمــــال دورــــا  تقريـــر لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للق
 الخامسة والثلاثين 
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إن الجمعية العامة، 
إذ تشـير إلى قرارهـا ٢٢٠٥ (د - ٢١) المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٦٦، 
الذي أنشأت بموجبه لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي مسـندة إليـها ولايـة زيـادة 
التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي مع الأخذ في الاعتبار، في ذلـك الصـدد، 
مصـالح جميـع الشـعوب، وخاصـــة شــعوب البلــدان الناميــة، في تنميــة التجــارة الدوليــة تنميــة 

مستفيضة، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد اقتناعـها بـأن التنسـيق والتوحيـد التدريجيـين للقـانون التجــاري 
الــدولي، بتقليلــهما أو إزالتــهما العوائــق القانونيــة الــتي تحــول دون تدفــق التجــارة الدوليــــة، 
وبالأخص ما يؤثر منـها في البلـدان الناميـة، سيسـاهمان مسـاهمة كبـيرة في التعـاون الاقتصـادي 
العالمي فيما بين جميـع الـدول علـى أسـاس المسـاواة والإنصـاف والمصلحـة المشـتركة وفي إزالـة 

التمييز في التجارة الدولية وبالتالي في رفاهية جميع الشعوب، 
وقد نظرت في تقرير اللجنة عن دورا الخامسة والثلاثين(٢)، 

وإذ يقلقهـا أن الأنشـطة الـتي تضطلـع ـا هيئـات منظومـة الأمـم المتحـدة الأخـــرى في 
ميـدان القـانون التجـاري الـدولي بـدون تنسـيق مـع اللجنـة يمكـن أن تفضـي إلى ازدواجيـة غــير 
مرغوب فيها في الجهود وقد لا تتفق والهدف المتمثل في تعزيز الكفـاءة والاتسـاق والـترابط في 
ـــا ١٠٦/٣٧  عمليـة توحيـد وتنسـيق القـانون التجـاري الـدولي، علـى النحـو المذكـور في قراره

المؤرخ ١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢، 
ـــة، باعتبارهــا الهيئــة القانونيــة الرئيســية داخــل  وإذ تؤكـد مـن جديـد أن ولايـة اللجن
منظومة الأمــم المتحـدة في ميـدان القـانون التجـاري الـدولي، هـي تنسـيق الأنشـطة القانونيـة في 

هذا الميدان، 
تحيط علما مع التقدير بتقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي  - ١

عن دورا الخامسة والثلاثين(٢)؛ 
تحيط علما مع الارتياح بانتهاء اللجنـة مـن إعـداد القـانون النموذجـي بشـأن  - ٢

التوفيق التجاري الدولي واعتماده له(٣)؛ 

 __________
 .(A/ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (57/17 (٢)

المرجع نفسه، المرفق الأول.  (٣)



02-675355

A/57/562  

تثـني علـى اللجنـة لمـا أحرزتـه مـن تقـدم في أعمالهـا بشـــأن التحكيــم وقــانون  - ٣
الإعسـار والتجـارة الإلكترونيـة ومشـاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخـاص والمصـــالح 

الضمانية وقانون النقل؛ 
تؤكد من جديد أهمية أعمال اللجنـة، ولا سـيما بالنسـبة إلى البلـدان الناميـة،  - ٤

فيما يتعلق بالتدريب والمساعدة الفنية في ميدان القانون التجاري الدولي، وفي هذا الصدد: 
تعـرب عـن تقديرهـا للجنـة لتنظيمـها حلقـــات دراســية وبعثــات إعلاميــة في  (أ)

إكوادور وإندونيسيا وفييت نام وكمبوديا؛ 
تعـرب عـن تقديرهـــا للحكومــات الــتي أتــاحت مســاهماا تنظيــم الحلقــات  (ب)
الدراسية والبعثات الإعلامية، وتناشد الحكومات وهيئـات منظومـة الأمـم المتحـدة والمنظمـات 
والمؤسسات ذات الصلة والأفراد تقديم تبرعـات إلى الصنـدوق الاسـتئماني التـابع للجنـة الأمـم 
ـــد النــدوات، وتمويــل مشــاريع خاصــة، عنــد  المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي مـن أجـل عق
الاقتضاء، ومساعدة أمانـة اللجنـة بصـور أخـرى في تمويـل وتنظيـم حلقـات دراسـية ونـدوات، 
وبخاصـة في البلـدان الناميـة، وفي منـح زمـالات لمرشـــحين مــن البلــدان الناميــة لتمكينــهم مــن 

الاشتراك في هذه الحلقات الدراسية والندوات؛ 
تناشد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عن المساعدة  (ج)
الإنمائيـة، مثـل البنـك الـدولي للإنشـاء والتعمـير والبنـك الأوروبي للإنشـاء والتعمـــير، وكذلــك 
ــة،  الحكومـات، أن تدعـم في برامجـها الثنائيـة للمعونـة برنـامج اللجنـة للتدريـب والمسـاعدة الفني

وأن تتعاون وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة؛ 
تشـدد علـى أهميـة إعمـال الاتفاقيـات المنبثقـة عـــن أعمــال اللجنــة مــن أجــل  - ٥
توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي على الصعيد العالمي، وتحقيقا لهذه الغايـة تحـث الـدول 
على النظر في التوقيع على تلـك الاتفاقيـات أو التصديـق عليـها أو الانضمـام إليـها إن لم تكـن 

قد فعلت ذلك بعد؛ 
تناشـد الحكومـات وهيئـات منظومـة الأمـم المتحـدة ذات الصلـــة والمنظمــات  - ٦
والمؤسسـات والأفـراد، بغيـة تـأمين مشـاركة كـل الـــدول الأعضــاء مشــاركة تامــة في دورات 
ـــها العاملــة، أن تقــدم تبرعــات إلى الصنــدوق الاســتئماني الــذي أنشــئ لتقــديم  اللجنـة وأفرقت
المساعدة فيما يتعلق بالسفر إلى البلدان النامية الأعضاء في اللجنة، بنــاء علـى طلبـها وبالتشـاور 

مع الأمين العام؛ 
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تقرر، لضمان مشاركة كل الدول الأعضاء مشاركة تامـة في دورات اللجنـة  - ٧
وأفرقتـها العاملـة، أن تواصـــل نظرهــا، في اللجنــة الرئيســية المختصــة خــلال الــدورة الســابعة 
والخمسـين للجمعيـة العامـة، في منـح المسـاعدة المتعلقـة بالسـفر لأقـل البلـدان نمـوا الأعضـــاء في 

اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛ 
تطلب مجددا إلى الأمين العام، بالنظر إلى تنـامي برنـامج عمـل اللجنـة، تعزيـز  - ٨
أمانة اللجنة ضمن حدود الموارد المتاحة للمنظمة من أجل كفالة وتعزيـز تنفيـذ برنـامج اللجنـة 
تنفيذا فعالاً، خلال فترة السنتين الحاليـة إذا أمكـن، وخـلال فـترة السـنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ في 

جميع الأحوال. 
 

مشروع القرار الثاني 
 

قانون الأونسيترال النموذجي للتوثيق التجاري الدولي 
 

إن الجمعية العامة، 
إذ تـدرك القيمـة العـائدة للتجـارة الدوليـة مـن طـرق تسـوية المنازعـات التجاريـــة الــتي 
تطلب فيها أطراف التراع من شخص ثالث أن يساعدها في محاولات لفض التراع بالتراضي، 
وإذ تلاحظ أن هذه الطرق لتسوية التراع يشار إليها بمصطلح التوفيـق والوسـاطة وأن 
مصطلحـات مـن هـذا القبيـل تسـتخدم بشـكل مـتزايد في المعـاملات التجاريـة الدوليـــة والمحليــة 

كبديل للتحكيم، 
ـــد كبــيرة مثــل تقليــل  وإذ تـرى أن اسـتخدام هـذه الطـرق لتسـوية الـتراع يعـود بفوائ
الحالات التي يفضي فيها التراع إلى إاء العلاقة التجاريـة وتيسـير إدارة المعـاملات الدوليـة مـن 

قبل الأطراف التجارية وتحقيق وفورات في إقامة العدالة من جانب الدول، 
واقتناعـا منـها بـأن إصـدار تشـريع نموذجـي عـن هـذه الطـــرق يكــون مقبــولا للــدول 
بمختلف نظمها القانونية والاجتماعية والاقتصادية سـوف يسـاهم في إقامـة علاقـات اقتصاديـة 

دولية متجانسة، 
وإذ تحيـط علمـا مـع الارتيـاح بقيـام لجنـة الأمـــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي 

بإكمال القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدولي واعتماده(٤)، 

 __________
/A)، المرفق الأول.  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (57/17 (٤)
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واقتناعا منها بـأن مـن شـأن القـانون النموذجـي للتوفيـق التجـاري الـدولي أن يسـاعد 
الـدول كثـيرا في تعزيـز تشـريعاا الـتي تحكـم اسـتخدام طـرق التوفيـق أو الوسـاطة الحديثــة وفي 

وضع هذه التشريعات، إن لم تكن موجودة أصلا، 
وإذ تلاحــظ أن إعــداد القــانون النموذجــي للتوفيــق التجــــاري الـــدولي قـــد خضـــع 

لمداولات ومشاورات واسعة مع الحكومات والدوائر المعنية، 
واقتناعا منها بأن القانون النموذجي وأحكام التوفيق التي أوصيت ـا الجمعيـة العامـة 
في قرارها ٥٢/٣٥ المؤرخ ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٠ سـوف تسـاهم إلى حـد كبـير في 
وضع إطار قانوني موحد لتسوية التراعات الناجمة من العلاقات التجارية الدولية بطريقـة نزيهـة 

وفعالة، 
تعرب عن تقديرها للجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي لإكمـال  - ١
ــرار،  واعتمـاد القـانون النموذجـي للتوفيـق التجـاري الـدولي الـذي يـرد نصـه في المرفـق ـذا الق

ولإعدادها دليل اشتراع واستعمال القانون النموذجي؛ 
تطلب إلى الأمين العـام بـذل كـل جـهد ممكـن للتعريـف بالقـانون النموذجـي  - ٢

للتوفيق التجاري الدولي ودليل الاشتراع وإتاحتهما؛ 
توصـي جميـع الـدول أن تـولي الاهتمـام الـلازم لاشـتراع القـــانون النموذجــي  - ٣
ــــات  للتوفيــق التجــاري الــدولي في ضــوء مســتصوبية توحيــد قــانون إجــراءات تســوية التراع

والاحتياجات الخاصة بممارسة التوفيق التجاري الدولي. 
 

المرفق 
 

قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي 
 

المادة ١ 
نطاق التطبيق والتعاريف 

يطبق هذا القانون على التوفيق التجاري(٥) الدولي(٦).  (١)
 __________

لعل الدول الراغبة في اشتراع هذا القانون النموذجي لتطبيقه على التوفيق المحلي وكذلـك علـى التوفيـق الـدولي، تـود  (٥)
أن تنظر في إدخال التغييرات التالية على النص: 

حذف كلمة �الدولي� في الفقرة ١ من المادة ١؛  -
حذف الفقرات ٤ و ٥ و ٦ من المادة ١.  -
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لأغـراض هـذا القـانون، يقصـد بمصطلـح �الموفِّـق� موفِّـق واحـــد أو موفقِّــان  (٢)
اثنان أو أكثر، حسبما تكون الحال. 

لأغـراض هـذا القـانون، يقصـد بمصطلـح �التوفيـق� أي عمليـة، سـواء أشـــير  (٣)
ـــب فيــها الطرفــان إلى  إليـها بتعبـير التوفيـق أو الوسـاطة أو بتعبـير آخـر ذي مدلـول ممـاثل، يطل
شــخص آخــر، أو أشــخاص آخريــن (�الموفــق�)، مســاعدما في ســعيهما إلى التوصـــل إلى 
تسـوية وديـة لتراعـهما الناشـئ عـن علاقـة تعاقديـة أو علاقـة قانونيـة أخـــرى أو المتصــل بتلــك 

العلاقة. ولا يكون للموفق الصلاحية لفرض حل للتراع على الطرفين. 
يكون التوفيق دوليا:  (٤)

إذا كان مقرا عمل طرفي اتفاق التوفيق، وقت إبرام ذلك الاتفاق، واقعـين في  (أ)
دولتين مختلفتين؛ أو 

إذا كانت الدولة التي يقع فيها مقرا عمل الطرفين مختلفة عن:  (ب)
الدولة التي ينفذ فيها جزء جوهري من التزامات العلاقة التجارية؛ أو  �١�

الدولة التي يكون لموضوع التراع أوثق صلة ا.  �٢�
لأغراض هذه المادة:  (٥)

إذا كان للطرف أكثر من مقر عمل واحد، كان مقـر العمـل هـو المقـر الـذي  (أ)
له أوثق صلة باتفاق التوفيق؛ 

إذا لم يكن للطرف مقر عمل، أخذ مرجعيا بمحل إقامته المعتاد.  (ب)
يطبق هذا القانون أيضا على التوفيق التجـاري عندمـا يتفـق الطرفـان علـى أن  (٦)

التوفيق دولي أو عندما يتفقان على قابلية انطباق هذا القانون. 
للطرفين الحرية في الاتفاق على استبعاد قابلية انطباق هذا القانون.  (٧)

__________

اـت ذات الطاـبع  ينبغي أن يعطى المصطلح �التجاري� تفسيرا واسعا بحيث يشمل المساـئل الناشئـة عـن جميـع العلاق (٦)
اـل لا الحصـر،  التجاري، سواء أكانت تعاقدية أم لم تكن. وتشمل العلاقات ذات الطاـبع التجاـري، علـى سبـيل المث
المعاملات التالية: أي معاملة تجارية لتوريد السلع أو الخدمات أو تبادلها؛ اتفاق التوزيع؛ التمثيل التجاـري أو الوكالـة 
ــح الرخــص؛  ــال الهندســية؛ من ــات الاستشــارية؛ الأعم التجاريـة؛ العوملـة؛ البيـع الإيجاـري؛ تشيـيد المنشـــآت؛ الخدم
اـ مـن أشـكال  الاستثمار؛ التمويل؛ الأعمال المصرفية؛ التأمين؛ اتفاق أو امتياز الاستغلال؛ المشاـريع المشتـركة وغيره

التعاون الصناعي أو التجاري؛ نقل البضائع أو الركاب جوا أو بحرا أو بالسكك الحديدية أو برا. 
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رهنا بأحكام الفقرة (٩) مـن هـذه المـادة، يطبـق هـذا القـانون بصـرف النظـر  (٨)
عن الأساس الذي يجرى التوفيق بناء عليـه، بمـا في ذلـك اتفـاق الطرفـين سـواء تم التوصـل إليـه 
قبل نشوء التراع أو بعده، أو التزام مقرر بموجب القانون، أو توجيه أو اقـتراح مـن محكمـة أو 

هيئة تحكيم أو كيان حكومي مختص. 
لا يطبق هذا القانون على:  (٩)

الحالات التي يسعى فيها قاض أو محكم، أثناء إجـراءات قضائيـة أو تحكيميـة،  (أ)
إلى تيسير أو تسير التوصل إلى تسوية؛ 

 .[...] (ب)
 

المادة ٢ 
التفسير 

يـولى الاعتبـــار في تفســير هــذا القــانون لمصــدره الــدولي ولضــرورة تشــجيع  (١)
التوحيد في تطبيقه والحرص على حسن النية. 

المسائل المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا يسويها صراحـة تسـوى  (٢)
وفقا للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا القانون. 

 
المادة ٣ 

التغيير بالاتفاق 
 

يجوز للطرفين أن يتفقا على استبعاد أي مـن أحكـام هـذا القـانون أو تغيـيره، باسـتثناء 
أحكام المادة ٢ والفقرة (٣) من المادة ٦. 

 
المادة ٤ 

بدء إجراءات التوفيق(٧) 
 

 __________
يقترح النص التالي على الدول التي قد ترغب في اعتماد حكم بشأن تعليق سريان فترة التقادم:  (٧)

المادة سين � تعليق سريان فترة التقادم 
عندما تبدأ إجراءات التوفيق، يعلق سريان فترة التقادم فيما يتعلق بالمطالبة التي هي موضوع التوفيق.  (١)

في حال إاء إجراءات التوفيق دون اتفاق تسوية، يستأنف سريان فترة التقادم اعتبارا من وقـت انتـهاء التوفيـق دون  (٢)
اتفاق تسوية. 
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تبدأ إجراءات التوفيق، المتعلقة بتراع كان قـد نشـأ، في اليـوم الـذي يتفـق فيـه  (١)
طرفا ذلك التراع على المشاركة في إجراءات توفيق. 

إذا لم يتلق الطرف الذي دعا طرفا آخر إلى التوفيق قبـولا للدعـوة في غضـون  (٢)
ثلاثين يوما من اليوم الذي أرسلت فيه الدعوة، أو غضون مدة أخرى محددة في الدعــوة، جـاز 

للطرف أن يعتبر ذلك رفضا للدعوة إلى التوفيق. 
المادة ٥ 

عدد الموفِّقين وتعيينهم 
يكون هناك موفق واحد، ما لم يتفـق الطرفـان علـى أن يكـون هنـاك موفقـان  (١)

أو أكثر. 
على الطرفين أن يسعيا للتوصل إلى اتفاق على موفق أو أكثر، ما لم يكن قـد  (٢)

اتفق على إجراء مختلف لتعيينهم. 
يجـوز للطرفـين أن يلتمسـا المسـاعدة مـن مؤسسـة أو مـن شـخص فيمـا يتعلــق  (٣)

بتعيين الموفقين. وعلى وجه الخصوص: 
ـــن تلــك المؤسســة أو ذلــك الشــخص تزكيــة  يجـوز لأي طـرف أن يطلـب م (أ)

أشخاص ملائمين للعمل كموفقين؛ أو 
يجوز للطرفين أن يتفقا على أن تقوم تلك المؤسسة أو ذلـك الشـخص بتعيـين  (ب)

موفق واحد أو أكثر مباشرة. 
عنــد تزكيــة أفــراد أو تعيينــهم للعمــل كموفقــين، يتعــين علــى المؤسســـة أو  (٤)
الشخص مراعاة الاعتبارات التي يرجح أن تكفل تعيين موفق مستقل ومحـايد، وعنـد الاقتضـاء 

مراعاة استصواب تعيين موفق تختلف جنسيته عن جنسيتي الطرفين. 
عنـد مفاتحـة شـخص بشـأن احتمـال تعيينـه موفقـا، عليـه أن يكشـف عــن أي  (٥)
ظروف يحتمل أن تثير شكوكا لها ما يسوغها بشأن حياده أو استقلاليته. وعلى الموفـق، منـذ 
تعيينه وطوال إجراءات التوفيــق، أن يكشـف للطرفـين، دون إبطـاء، عـن أي ظـروف مـن هـذا 

القبيل، ما لم يكن قد سبق له أن أبلغهما بذلك. 
 

المادة ٦ 
تسيير إجراءات التوفيق 
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للطرفين الحرية في أن يتفقا، بالرجوع إلى مجموعـة قواعـد أو بطريقـة أخـرى،  (١)
على الطريقة التي يجرى ا التوفيق. 

ـــق، يجــوز للموفــق  في حـال عـدم الاتفـاق علـى الطريقـة الـتي يجـرى ـا التوفي (٢)
تسيير إجراءات التوفيــق بالطريقـة الـتي يراهـا الموفـق مناسـبة، مـع مراعـاة ظـروف القضيـة وأي 

رغبات قد يبديها الطرفان والحاجة إلى تسوية سريعة للتراع. 
علـى أيـــة حــال يســعى الموفــق، في تيســير الإجــراءات، إلى معاملــة الطرفــين  (٣)

بإنصاف، وعليه لدى القيام بذلك أن يراعي الظروف المحيطة بالقضية. 
ــــة مـــن مراحـــل إجـــراءات التوفيـــق،  يجــوز للموفــق أن يقــدم، في أي مرحل (٤)

اقتراحات لتسوية التراع. 
 

المادة ٧ 
الاتصالات بين الموفق والطرفين 

 
يجوز للموفق الاجتماع أو الاتصال بالطرفين معا، أو بكل منهما على حدة. 

 
المادة ٨ 

إفشاء المعلومات 
 

عندما يتلقى الموفق من أحد الطرفـين معلومـات متعلقـة بالـتراع، يجـوز للموفـق إفشـاء 
مضمـون تلـك المعلومـات لأي طـرف آخـر في إجـراءات التوفيـق. غـير أنـه عندمـا يعطـي أحــد 
الطرفين الموفق أي معلومات يشترط بالتحديد إبقاؤها سـرية، لا يجـوز إفشـاء تلـك المعلومـات 

لأي طرف آخر في إجراءات التوفيق. 
 

المادة ٩ 
السرية 

 
يحرص على الحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات التوفيق، مـا لم يتفـق 
الطرفان على خلاف ذلـك، ومـا لم يكـن إفشـاؤها لازمـا بمقتضـى القـانون أو لأغـراض تنفيـذ 

اتفاق تسوية أو إنفاذه. 
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المادة ١٠ 
مقبولية الأدلة في إجراءات أخرى 

 
لا يجوز لطرف في إجراءات التوفيق ولا للموفق ولا لأي شـخص آخـر، بمـن  (١)
فيهم القائمون بإدارة إجراءات التوفيق، الاعتماد على أي مما يلي أو تقديمـه كدليـل أو الإدلاء 

بشهادة أو إعطاء دليل بشأنه في إجراءات تحكيمية أو قضائية أو إجراءات مماثلة: 
الدعـوة الموجهـة مـن أحـد الطرفـين للمشـاركة في إجـراءات توفيـق، أو كــون  (أ)

أحد الطرفين راغبا في المشاركة في إجراءات توفيق؛ 
الآراء أو الاقتراحـات الـتي أبداهـا أحـــد طــرفي التوفيــق بشــأن تســوية ممكنــة  (ب)

للتراع؛ 
البيانات أو الإقرارات التي قدمها أحد الطرفين أثناء إجراءات التوفيق؛  (ج)

الاقتراحات المقدمة من الموفق؛  (د)
كون أحد الطرفين قد أبدى رغبته في قبول اقتراح تسوية مقدم من الموفق؛  (هـ)

وثيقة أعدت لأغراض إجراءات التوفيق فحسب.  (و)
تنطبـق الفقـرة (١) مـن هـذه المـادة بصـرف النظـــر عــن شــكل المعلومــات أو  (٢)

الأدلة المشار إليها فيها. 
لا يجـوز لهيئـة تحكيـم أو محكمـة أو سـلطة حكوميـــة مختصــة أخــرى أن تــأمر  (٣)
بإفشـاء المعلومـات المشـار إليـها في الفقـرة (١) مـن هـذه المـادة، وإذا قدمـــت تلــك المعلومــات 
كدليل خلافا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، وجب اعتبار ذلك الدليـل غـير مقبـول. غـير 
أنه يجوز إفشـاء تلـك المعلومـات أو قبولهـا كدليـل طالمـا كـان ذلـك لازمـا بمقتضـى القـانون أو 

لأغراض تنفيذ اتفاق تسوية أو إنفاذه. 
تنطبق أحكام الفقرات (١) و (٢) و (٣) من هذه المادة سـواء أكـانت أم لم  (٤)
تكن الإجراءات التحكيمية أو القضائية أو الإجراءات المماثلة تتعلق بالـتراع الـذي يشـكل، أو 

كان يشكل، موضوع إجراءات التوفيق. 
رهنا بالقيود الواردة في الفقرة (١) من هـذه المـادة، لا يصبـح الدليـل المقبـول  (٥)
عادة في الإجراءات التحكيمية أو القضائيـة أو الإجـراءات المماثلـة غـير مقبـول ـرد أنـه سـبق 

استخدامه في عملية توفيق. 
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المادة ١١ 
إاء إجراءات التوفيق 

 
تنهي إجراءات التوفيق: 

بإبرام الطرفين اتفاق تسوية، في تاريخ إبرام الاتفاق؛ أو  (أ)
بإصدار الموفق، بعد التشاور مع الطرفين، إعلانا يبين أنه لا يوجـد مـا يسـوغ  (ب)

القيام بمزيد من جهود التوفيق، في تاريخ صدور الإعلان؛ أو 
بـإصدار الطرفـين إعلانـا موجـها إلى الموفـق يفيـد بإـاء إجـراءات التوفيـق، في  (ج)

تاريخ صدور الإعلان؛ أو 
بإصدار أحد الطرفين إعلانا موجها إلى الطرف الآخـر أو الأطـراف الأخـرى  (د)

وإلى الموفق، في حال تعيينه، يفيد بإاء إجراءات التوفيق، في تاريخ صدور الإعلان. 
 

المادة ١٢ 
قيام الموفق بدور محكم 

 
لا يجوز للموفق أن يقوم بدور محكم في نـزاع شـكل، أو يشـكل، موضـوع إجـراءات 
التوفيق أو في نزاع آخر كان قد نشأ عن العقد ذاته أو عـن العلاقـة القانونيـة ذاـا أو عـن أي 

عقد أو علاقة قانونية ذات صلة به، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 
 

المادة ١٣ 
اللجوء إلى الإجراءات التحكيمية أو القضائية 

 
حيثما يكون الطرفان قد اتفقـا علـى التوفيـق وتعـهدا صراحـة بـأن لا يسـتهلا، خـلال 
فترة زمنية معينة أو حين وقوع حدث معين، إجـراءات تحكيميـة أو قضائيـة فيمـا يتعلـق بـتراع 
حـالي أو مسـتقبلي، تنفـذ هيئـة التحكيـم أو المحكمـة مفعـول ذلـك التعـهد إلى أن يتـم الامتثــال 
لأحكامه، إلا بالقدر الذي يراه أحد الطرفين لا زما لصـون حقوقـه. ولا يعتـبر اسـتهلال تلـك 

الإجراءات في حد ذاته تخليا عن اتفاق التوفيق أو إاء لإجراءات التوفيق. 
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المادة ١٤ 
وجوب إنفاذ اتفاق التسوية(٨) 

 
إذا أبرم الطرفــان اتفاقـا يسـوي الـتراع، كـان ذلـك الاتفـاق ملزمـا وواجـب النفـاذ... 
[يجوز للدولة المشرعة أن تدرج وصفا للطريقة الـتي تنفـذ بموجبـها اتفاقـات التسـوية، أو تشـير 

إلى الأحكام التي تنظم ذلك الإنفاذ]. 
 مشروع القرار الثالث 

تعزيز التنسيق في مجال القانون التجاري الدولي وتعزيز أمانة لجنة الأمـم المتحـدة 
 للقانون التجاري الدولي 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشـير إلى قرارهـا ٢٢٠٥ (د – ٢١) المـؤرخ ١٧ كـــانون الأول/ديســمبر ١٩٦٦، 
الذي أنشأت بموجبه لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي مسـندة إليـها ولايـة زيـادة 
التنسـيق والتوحيـــد التدريجيــين للقــانون التجــاري الــدولي مــع أخذهــا في الاعتبــار، في ذلــك 
الصدد، مصالح جميع الشعوب، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنميـة 

مستفيضة، 
وقد نظرت في تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجــاري الـدولي عـن أعمـال دورـا 

الخامسة والثلاثين(٩)، 
وإذ تلاحـظ الطلـب مـن الـدول الأعضـاء، لا سـيما مـن البلـدان الناميـة، علـى اللجنــة 
لكي تقدم المساعدة التقنية وتعد المعايير القانونيـة في عـدد مـتزايد مـن اـالات، ومـا نتـج عـن 

ذلك من زيادة في عدد مشاريع اللجنة بأكثر من الضعف بالمقارنة بالسنوات السابقة، 
وإذ تلاحظ أيضا تزايد الحاجة إلى التنسيق بين عدد متزايد من المنظمات الدولية الـتي 
تضع قواعد ومعايير للتجارة الدولية، والمهمة المحددة التي ستؤديها اللجنة في هذا الصدد، كمـا 
صدر تكليف ا من الجمعية العامـة في قرارهـا ٢٢٠٥ (د – ٢١) وكمـا تكـررت في قـرارات 

لاحقة، 
وإذ تشعر بالارتياح لأن طرائق العمل الحالية للجنة قد ثبتت جدواها، 

 __________
اـت التسـوية، أن تنظـر في إمكاـن جعـل هـذا الإجـــراء  اـذ اتفاق يجـوز للدولـة المشـرعة، عنـد تنفيـذ الإجـراء المتعلـق بإنف (٨)

إلزاميا.  
 .(A/57/17) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (٩)
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ـــة مــن  وإذ تشـعر بـالقلق ، مـع ذلـك، بشـأن تزايـد الطلبـات علـى مـوارد أمانـة اللجن
الأفراد نتيجة لـتزايد برنـامج العمـل، وعجزهـا الوشـيك عـن مواصلـة تقـديم الخدمـات للأفرقـة 
العاملــة التابعــة للجنــة وعــن مواصلــة أداء المــهام الأخــرى ذات الصلــة مــن قبيــــل مســـاعدة 
الحكومات، مما قد يؤدي أيضا إلى اضطرار اللجنـة إلى إرجـاء أو وقـف العمـل بشـأن مواضيـع 

مدرجة في جدول أعمالها وإلى خفض عدد أفرقتها العاملة، 
تؤكــد ضــرورة إيــلاء أولويــة أعلــى لأعمــال لجنــة الأمــم المتحــدة للقـــانون  - ١
التجـاري الـدولي بـالنظر إلى القيمـة المـتزايدة لتحديـث القـــانون التجــاري الــدولي بالنســبة إلى 

التنمية الاقتصادية العالمية وبالتالي بالنسبة إلى الحفاظ على العلاقات الودية فيما بين الدول؛ 
تحيط علما بالتوصية الواردة في تقريـر مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة عـن  - ٢
التقييم المتعمق للشؤون القانونية(١٠) ومفادها أن مكتب الشؤون القانونيـة ينبغـي أن يسـتعرض 
احتياجات أمانة اللجنة التي تقتضيها زيادة عدد الأفرقـة العاملـة التابعـة للجنـة مـن ثلاثـة أفرقـة 
إلى ستة أفرقة وأن يقـدم إلى اللجنـة، في اسـتعراضها المقبـل لطرائـق العمـل الجديـدة، الخيـارات 

المختلفة التي تكفل تأمين المستوى اللازم من خدمات الأمانة؛ 
ـــة في  تطلــب إلى الأمــين العــام أن ينظــر في اتخــاذ تدابــير لتعزيــز أمانــة اللجن - ٣
حـدود المـوارد المتاحـة في المنظمـة، أثنـاء فـترة السـنتين الحاليـة إن أمكـن، وإبـــان فــترة الســنتين 

٢٠٠٤-٢٠٠٥ بأي حال. 
 

مشروع القرار الرابع 
 

 توسيع عضوية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشــير إلى قرارهــا ٢٢٠٥ (د-٢١) المــؤرخ ١٧ كــــانون الأول/ديســـمبر ١٩٦٦ 
الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الـدولي وأسـندت إليـها ولايـة تعزيـز 
مواءمة وتوحيد القانون التجاري الدولي تدريجيا على أن تراعي، في هذا الشأن، مصـالح جميـع 

الشعوب، ولا سيما شعوب البلدان النامية، لدى تطوير القانون الدولي بشكل موسع، 
وإذ تشـير إلى قرارهـــا ٣١٠٨ (د-٢٨) المــؤرخ ١٢ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٧٣ 

الذي زادت بموجبه عدد أعضاء اللجنة من تسع وعشرين دولة إلى ست وثلاثين دولة، 

 __________
E/AC.51/2002/5، التوصية ١٥.  (١٠)
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وإذ تعـــرب عـــن ارتياحـها للممارســـة الــتي تتبعـها اللجنـة والمتمثلـة في دعـوة الــدول 
غـير الأعضـاء في اللجنـة والمنظمـات الحكوميـــة الدوليــة والدوليــة غــير الحكوميــة ذات الصلــة 
للمشاركــة، بصفة مراقب، فــي دورات اللجنــة وفـــي أفرقتـها العاملـة، والاشـتراك في صياغـة 
ما تعده اللجنـة مـن نصـوص، وكـذا لممارسـة اللجنـة المتمثلـة في اتخـاذ القـرارات بتوافـق الآراء 

دون اللجوء إلى تصويت رسمي، 
وإذ تلاحظ أن العدد الكبير للـدول الـتي شـاركت، بصفـة مراقـب، في أعمـال اللجنـة 
وأدلت فيها بمساهمات قيمة يبين وجود اهتمـام بالمشـاركة الفعليـة في أعمـال اللجنـة مـن عـدد 

من الدول يتجاوز الأعضاء الحاليين وعددهم ست وثلاثون دولة، 
واقتناعـا منـها بـأن مـن شـأن مشـاركة الـدول في أعمـال لجنـة الأمـم المتحـدة للقــانون 
التجاري الدولي على نطاق أوسع أن يعـزز تقـدم عمـل اللجنـة وأن مـن شـأن توسـيع عضويـة 

اللجنة أن يثير الاهتمام بعملها، 
وقد نظرت في تعليقات الدول(١١)، وكذا في تقرير للأمين العام(١٢) عن الآثـار المترتبـة 
ـــن قــرار الجمعيــة العامــة ١٥١/٥٥ المــؤرخ  علـى توسـيع اللجنـة، المقـدم عمـلا بـالفقرة ١٣ م

١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، 
تلاحظ أن آثار توسيع عضوية اللجنـة علـى الخدمـات الـتي يتعـين أن تقدمـها  - ١
الأمانة العامة لتيسير أعمال لجنة الأمم المتحدة للقـانون التجـاري الـدولي علـى النحـو المناسـب 
لن تتخذ طابعا ماديا بمـا يكفـي لتقديـره مـن الناحيـة الكميـة، وبالتـالي لـن يكـون لزيـادة عـدد 

الأعضاء آثار مالية؛ 
تقرر أن ترفع عدد أعضاء لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي مـن  - ٢
ست وثلاثين دولة إلى ستين دولة، آخذة في الاعتبار أن اللجنة جهاز فني يعكـس تشـكيله، في 
جملة أمور، ما ينطوي عليه الموضوع من متطلبات محددة، ولن يشكل التمثيل الإقليمــي النـاتج 
من الزيادة الحالية في العضوية، والذي يأخذ تلك المتطلبات في الاعتبار، سابقة لتوسيع أجـهزة 

أخرى داخل منظومة الأمم المتحدة؛ 
تقرر أيضا أن تتولى الجمعية العامة انتخاب أعضاء اللجنـة الأربعـة والعشـرين  - ٣
الإضافيين لفترة ستة ســنوات، باسـتثناء مـا هـو منصـوص عليـه في الفقـرة الفرعيـة (ب) أدنـاه، 

وفقا للقواعد التالية: 
 __________

A)، الفقرة ٣٧٠.  انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (56/17/ (١١)
 .A/56/315 (١٢)
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تراعي الجمعية العامـة، في انتخـاب الأعضـاء الإضـافيين، توزيـع المقـاعد علـى  (أ)
النحو التالي: 

خمسة مقاعد للدول الأفريقية؛  �١�
سبعة مقاعد للدول الآسيوية؛  �٢�

ثلاثة مقاعد لدول أوروبا الشرقية؛  �٣�
أربعة مقاعد لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛  �٤�

خمسة مقاعد لدول أوروبا الغربية ودول أخرى؛  �٥�
تنتـهي مـدة ولايـة ثلاثـة عشـر عضـوا مـن أصـل الأعضـاء الأربعـة والعشـــرين  (ب)
الإضـافيين الذيـن سـينتخبون في عمليـة الانتخـــاب الأولى الــتي ســتجري أثنــاء الــدورة الثامنــة 
والخمسين للجمعية العامة، في اليـوم السـابق لافتتـاح الـدورة الأربعـين للجنـة في عـام ٢٠٠٧؛ 

ويتولى رئيس الجمعية العامة اختيار أولئك الأعضاء بالقُرعة على النحو التالي: 
عضــوان مــن ضمــن المنتخبــين مــن الــدول الأفريقيــة وعضــوان مــن ضمـــن  �١�
ـــين مــن دول  المنتخبـين مـن دول أوروبـا الشـرقية وعضـوان مـن ضمـن المنتخب

أوروبا الغربية ودول أخرى؛ 
أربعة أعضاء من ضمن المنتخبين من الدول الآسيوية؛  �٢�

ـــة البحــر  ثلاثـة أعضـاء مـن ضمـن المنتخبـين مـن دول أمريكـا اللاتينيـة ومنطق �٣�
الكاريبي؛ 

يشغــل الأعضاء الأربعة والعشرون الإضافيون المنتخبون في عمليـة الانتخـاب  (ج)
الأولي مناصبهم ابتداء من اليوم الأول للدورة السابعة والثلاثين للجنة في عام ٢٠٠٤؛ 

تنطبـق أحكـام الفقرتـــين ٤ و ٥ مــن الجــزء ثانيــا مــن قــرار الجمعيــة العامــة  (د)
٢٢٠٥ (د-٢١) على الأعضاء الإضافيين كذلك؛ 

يـب بالحكومـات وهيئـات منظومـة الأمـم المتحـدة والمنظمـات والمؤسســات  - ٤
والأفراد ذوي الصلة، النظر في تقديم تبرعـات إلى الصنـدوق الاسـتئماني الـذي أنشـئ لمسـاعدة 
البلـدان الناميـة الأعضـاء في اللجنـة في تحمـل تكـاليف السـفر، بنـاء علـى طلبـها وبالتشـاور مــع 
الأمين العام، وذلك لضمـان المشـاركة الكاملـة لجميـع الـدول الأعضـاء في دورات اللجنـة وفي 

أفرقتها العاملة. 


